
الدولۀ الخوارزمیۀ 
کیف یعید الذکاء الاصطناعی تشکیل الإدارة العامۀ وصناعۀ القرار؟
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مقدمۀ
لم تعد الدولۀ الحدیثۀ مجـــرد "بیروقراطیۀ" بالمعنى الفیبري؛ بل أصبحت "دولۀ 
خوارزمیـــۀ". تاریخیاً، کانـــت التکنولوجیا فی القطاع العام تُنظر إلیها کوســـیلۀ 
لأتمتۀ المهام الروتینیۀ، کخزانۀ ملفات رقمیۀ أو آلۀ حاسبۀ أسرع. ومع ذلک، یشیر 
المســـار الحالی للذکاء الاصطناعی إلى تحول أعمق. یتم نسج الذکاء الاصطناعی 
فی صمیم الإدارة العامۀ، مؤثراً على من یتلقى المزایا الاجتماعیۀ، وکیفیۀ مراقبۀ 

المساحات الحضریۀ، وکیفیۀ تخصیص الموارد أثناء الأزمات.

المشکلۀ المحوریۀ التی تتناولها هذه الورقۀ هی تحول الذکاء الاصطناعی من أداة 
وظیفیۀ إلى محدد هیکلی للسیاسۀ العامۀ. عندما تحدد خوارزمیۀ أهلیۀ مواطن 
للحصول على خدمۀ، یصبح الکود نفســـه شـــکلاً من أشـــکال القانون "الفعلی". 
تســـعى هذه الورقۀ للإجابـــۀ على: کیف تعید دمج الذکاء الاصطناعی تشـــکیل 
الرکائز الأساسیۀ للإدارة العامۀ، وما هی الآثار المترتبۀ على آلیات الرقابۀ والمساءلۀ 

التقلیدیۀ؟
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المنهجیۀ
الخوارزمیۀ"، یستخدم هذا  "الدولۀ  للبحث فی 
النوعی. هذه  الوثائق  البحث منهجیۀ تحلیل 
المنهجیۀ مناسبۀ بشکل خاص لهذا الموضوع 
لأنها تسمح بفحص "النوایا" و"الأطر المعیاریۀ" 

التی وضعتها الهیئات الحاکمۀ.

اختیار الوثائق
یحلل البحث ثلاث فئات من الوثائق:

الأطر فـــوق الوطنیۀ: مثل توصیۀ منظمۀ •
التعاون الاقتصادي والتنمیۀ بشأن الذکاء 
الاصطناعی وقانـــون الذکاء الاصطناعی 

للاتحاد الأوروبی.
الاستراتیجیات الوطنیۀ للذکاء الاصطناعی: •

خرائط طریق استراتیجیۀ من الحکومات 
"مثل إستونیا وسنغافورة  الرائدة  الرقمیۀ 

وکندا".
تقاریـــر الأخلاقیات والرقابـــۀ: وثائق من •

التوجیهیۀ لأخلاقیات  المبادئ  هیئات مثل 
الذکاء الاصطناعی الموثوق به "فریق الخبراء 
رفیع المستوى المعنی بالذکاء الاصطناعی".

عملیۀ التحلیل
 یتم ترمیز الوثائق بناءً على أربعۀ أبعاد 

موضوعیۀ:

من البیروقراطیۀ إلى الألقراطیۀ 
"الحکومۀ الخوارزمیۀ"

إن دمج الـــذکاء الاصطناعی فی القطاع 
العام لیس مجرد تحدیث تقنی، بل هو 
تحـــول معیاري فـــی کیفیۀ ممارســـۀ 
السلطۀ. تحدد الأدبیات الموجودة انتقالاً 
من البیروقراطیـــۀ الفیبریۀ التقلیدیۀ إلى 
ما یســـمیه الباحثون الآن "الألقراطیۀ" أو 

"حوکمۀ العصر الرقمی".

تطور المنطق الإداري

العامۀ،  للإدارة  الأساسی  النموذج  اعتمد 
کما حدده ماکس فیبر، على تسلســـل 
هرمی من الخبراء البشـــریین یطبقون 
قواعـــد عامۀ على حـــالات محددة من 
خلال ســـلطۀ "عقلانیۀ-قانونیـــۀ". فی 
الإدارة  أدخلت  العشـــرین،  القرن  أواخر 
العامۀ الجدیـــدة "NPM" کفاءات قائمۀ 
لکنها ظلت تتمحور حول  السوق،  على 

الإنسان.
بأننا   (2006) جادل دنلیفی وآخـــرون 
الرقمی  العصـــر  دخلنا عصـــر حوکمۀ 
"DEG"، الذي یتمیز بــــ "إعادة التکامل" 

و"الشمولیۀ"، حیث تتدفق البیانات عبر 
تشـــیر  ذلک،  ومع  الإداریۀ.  الصوامـــع 
الدراســـات الحدیثـــۀ إلـــى أن حوکمۀ 
إلى حوکمۀ  الرقمی قد تطورت  العصر 
خوارزمیۀ.  هنا، یبدأ "منطق الکود" فی 
تجاوز "منطق المکتب". وکما یرى أنیش 
(2006)، فبینما تحکـــم البیروقراطیۀ 
المکتوبۀ،  القواعد  خلال  من  التقلیدیۀ 
کود  خلال  مـــن  الألقراطیـــۀ  تحکـــم 
البرمجـــۀ الأساســـی، الـــذي لا یتطلب 
موافقۀ أو حتى وعی الفرد لیکون فعالاً.

سلطۀ اتخاذ القرار: من "أو ما الذي" یملک •
الکلمۀ الأخیرة؟

الکفاءة المؤسسیۀ: ما هی مقاییس •
النجاح؟

الکفاءة المؤسسیۀ: ما هی مقاییس •
النجاح؟

تخصیص الخدمات: کیف یتم إعادة •
تعریف "المواطن-المستخدم"؟

آلیات المساءلۀ: کیف یتم التعامل مع •
"الخطأ الخوارزمی"؟
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من البیروقراطیۀ "على مستوى 
الشارع" إلى البیروقراطیۀ "على 

مستوى النظام"
الأدبیات  الحاســـمۀ فی  الترکیز  تعد نقطۀ 
هی تآکل الســـلطۀ التقدیریۀ الإداریۀ. لقد 
حدد مایکل لیبسکی (1980) بشکل شهیر 
"ضباط  الشـــارع"،  مســـتوى  "بیروقراطیـــی 
الاجتماعیون" کصناع  الأخصائیون  الشرطۀ، 
خیاراتهـــم  لأن  للسیاســـۀ،  حقیقییـــن 
التقدیریـــۀ الیومیۀ تحـــدد کیفیۀ تطبیق 
 (2002) القانون. تتبع بوفینـــز وزوریدیس 
"بیروقراطیی  تطور هـــؤلاء الفاعلین إلـــى 
یتم تقیید عملیۀ  الشاشـــۀ"، حیث  مستوى 
القـــرار بواســـطۀ واجهـــات برمجیۀ  صنع 
مبرمجۀ مســـبقًا. فی "الدولـــۀ الخوارزمیۀ"، 
نشـــهد ظهور "البیروقراطیۀ على مســـتوى 

النظام". فی هذه المرحلۀ:
"فـــی المنبع":  الســـلطۀ التقدیریۀ تصبح 
تنتقل السلطۀ من العاملین فی الخطوط 
البیانات ومصممی  إلى علمـــاء  الأمامیۀ 
السیاســـات الذیـــن یحـــددون المعاییر 

الخوارزمیۀ.
الفـــرد مقابـــل الإجمالی: غالبًـــا ما تتخذ 
الخوارزمیات قرارات بناءً على الارتباطات 
الفردیۀ، مما  السببیۀ  بدلاً من  الاحتمالیۀ 
یتحـــدى مبـــدأ القانـــون الإداري القائل 
بوجوب النظر فی کل حالۀ على حدة بناءً 

على مزایاها الخاصۀ.

"الصندوق الأسود" وأزمۀ التبریر

یخلق هـــذا تعارضًـــا جوهریًا مـــع العدالۀ 
الدولۀ تقدیم  الإداریۀ. تقلیدیًا، یُطلب مـــن 
"أسباب القرار" للســـماح بالمراجعۀ القضائیۀ. 
ومع ذلک، مع تطور أنظمۀ التعلم الذاتی، قد 
للتمییز  لناتج معین قـــابلاً  "الســـبب"  یکون 
ریاضیًـــا ولکنه "غیـــر قابل للتفســـیر" لغویًا 
لشـــخص عـــادي أو قـــاضٍ. یحذر ســـیترون 
وباســـکوال (2014) من "الظلم الآلی"، حیث 
تؤدي البیانات المتحیـــزة إلى نتائج تمییزیۀ 
فی الائتمان والإســـکان والشرطۀ، دون وجود 
آلیۀ واضحۀ للمواطن للاعتراض على "منطق 

الآلۀ".

یُعد "مفارقۀ الشـــفافیۀ" موضوعًا محوریًا فی 
باســـکوال  المعاصرة. یصف فرانک  الأبحاث 
(2015) "مجتمـــع الصندوق الأســـود"، حیث 
المعالجۀ  "البیانات" ومنطق  المدخلات  تکون 
العام، وغالبًا  الرأي  "الخوارزمیات" مخفیۀ عن 
ما تکون محمیۀ بمطالبات الملکیۀ الفکریۀ أو 

التعقید التقنی.

التنظیم الخوارزمی والدفع 
السلوکی

أخیرًا، تستکشـــف الأدبیات التحول من الحوکمۀ 
الوقائیـــۀ. تقـــدم کارین یونغ  إلى  التفاعلیـــۀ 
(2018) مفهـــوم "التنظیـــم الخوارزمی"، حیث 
تســـتخدم الدولـــۀ حلقات البیانـــات فی الوقت 
الفعلـــی للمراقبۀ والوصول و"الدفع الســـلوکی" 

للمواطنین. هذا یحول دور الدولۀ:
الدولـــۀ التقلیدیـــۀ: تضع قاعـــدة.. تراقب 

الانتهاك.. تعاقب.
الدولـــۀ الخوارزمیـــۀ: تراقـــب البیانـــات.. تتنبـــأ 

بالمخاطر.. تتدخل بشـــکل استباقی. هذا التحول 
نحو الحوکمۀ "الاستباقیۀ"، 
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أعلى الرغم من کفاءته، یثیر مخاوف 
کبیرة بشـــأن قرینۀ البراءة والحق فی 
تبدأ  حیـــث  التصرف/الاســـتقلالیۀ، 
الدولۀ فی إدارة "ملفات المخاطر" بدلاً 

من معالجۀ الأضرار الفعلیۀ.
بناءً على هذه الأدبیات، سیســـتخدم 
المفاهیمیۀ  العدسات  تحلیل وثائقنا 

التالیۀ:
إزاحۀ السلطۀ التقدیریۀ: هل تعترف 
الوثیقۀ بتحول السلطۀ من الموظفین 
فی الخطـــوط الأمامیۀ إلى مصممی 

الأنظمۀ؟
معاییر قابلیۀ الشرح: کیف تحدد أطر 

السیاسات "شرحًا کافیًا" للقرار الآلی؟
الاستباقیۀ مقابل الإجراءات القانونیۀ 
الواجبۀ: هل تعطی الاســـتراتیجیات 
الأولویۀ "للکفاءة التنبؤیۀ" على "الحق 

التقلیدي فی الاستماع/الدفاع"؟

تحول عملیۀ صنع القرار
یمثل هذا القســـم جوهر تحلیلنـــا. بناءً على 
الوثائق التی تمت مراجعتها، یمکننا ملاحظۀ 
تحـــول فـــی کیفیـــۀ التعامل مع "الســـلطۀ 

التقدیریۀ".

فـــی الإدارة التقلیدیۀ، یقوم عامل بشـــري 
إلـــى مجموعۀ من  بالنظر  قاعدة  بتفســـیر 

الحقائق للوصول إلى قرار.
یکشـــف تحلیـــل الوثائق لقانـــون الذکاء 
تزاید  الأوروبـــی عن  للاتحاد  الاصطناعـــی 
الترکیز على متطلبات "الإنسان فی الحلقۀ"، 
ومـــع ذلـــک، غالبًـــا مـــا تعطـــی الوثائق 
الاســـتراتیجیۀ من مختلـــف وزارات المالیۀ 
الأولویـــۀ للمعالجۀ المباشـــرة "STP" لزیادة 
الکفـــاءة، مما یخلـــق توتـــرًا هیکلیًا بین 

الحمایۀ القانونیۀ والسرعۀ التشغیلیۀ.

لاســـتراتیجیات  الوثائق  تحلیل  یشـــیر 
التخطیط الحضري والشـــرطۀ إلى تحول 
نحـــو الحوکمـــۀ التنبؤیـــۀ. فبـــدلاً من 
أو  الاجتماعی  النظام  الاستجابۀ لانتهاك 
الذکاء  الدولـــۀ  تســـتخدم  خدمۀ،  طلب 
الاصطناعی لتوقعه. وهذا یعید تعریف 
تُترك  أن  فـــی  و"الحق  البـــراءة"  "قرینۀ 
وشـــأنک"، محولاً دور الدولـــۀ من مقدم 

للخدمات إلى مدیر للمخاطر.

لا تکتفـــی الدولـــۀ الخوارزمیۀ بتقدیم 
الخدمات بشـــکل أســـرع فحســـب؛ بل 
تقدمها بمنطـــق مختلف. بُنیت الإدارة 
الطلب"،  "نموذج  على  التقلیدیۀ  العامۀ 
حیـــث یبـــدأ المواطن بتقدیـــم طلب، 
الدولـــۀ. یکشـــف تحلیل  وتســـتجیب 
الوثائق للاستراتیجیات الرقمیۀ الحدیثۀ 
عن تحـــول نحو "الحوکمۀ الاســـتباقیۀ" 
و"الخالیۀ مـــن الاحتکاك"، حیث تتوقع 
الدولـــۀ الاحتیاجات مـــن خلال تحلیل 

البیانات.

السلطۀ التقدیریۀ المؤتمتۀ

الحوکمۀ التنبؤیۀ مقابل 
الحوکمۀ التفاعلیۀ

تصمیم الخدمات والکفاءة 
المؤسسیۀ.. من "صاحب 
الحق" إلى "نقطۀ بیانات"

الدافع نحو "الحوکمۀ الخالیۀ 
من الاحتکاك"

تؤکد الوثائق الاســـتراتیجیۀ من الدول 
الحکومات  الرقمیۀ، وهی مجموعۀ من 
الرقمیۀ الرائدة، باستمرار على "مبدأ مرة 

واحدة فقط" و"الحکومۀ الخفیۀ".
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تؤکد الوثائق الاســـتراتیجیۀ من الدول 
الحکومات  الرقمیۀ، وهی مجموعۀ من 
الرقمیۀ الرائدة، باستمرار على "مبدأ مرة 

واحدة فقط" و"الحکومۀ الخفیۀ".
التحـــول الهیکلـــی: لم تعـــد الکفاءة 
تُعرّف بســـرعۀ الموظف البشـــري، بل 

بإلغاء التفاعل البشري بالکامل.
التحلیل: فی وثائق مثل توصیۀ منظمۀ 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمیۀ بشـــأن 
یُنظر  الرقمیۀ،  الحکومۀ  اســـتراتیجیات 
إلـــى "الاحتکاك"، مثل مـــلء النماذج أو 
أنه فشل  اســـتماع، على  انتظار جلســـۀ 
نظامی. ومع ذلک، من منظور دســـتوري، 
التی  المساحۀ  "الاحتکاك"  غالبًا ما یمثل 
تحدث فیها الإجراءات القانونیۀ الواجبۀ. 
الخوارزمیۀ  الدولۀ  تخاطر  الاحتکاك،  بإزالۀ 
بإزالۀ فرصـــۀ المواطن للاعتراض أو حتى 

فهم العملیۀ الإداریۀ.
المواطن کنقطـــۀ بیانات ومنطق تجربۀ 

"UX" المستخدم
الخدمات  تصمیم  کتیبات  تحلیل  یُظهر 
"على سبیل المثال، من المملکۀ المتحدة 

"الذاتیـــۀ  مـــن  انتقـــالاً  أســـترالیا"  أو 
تجربـــۀ  "منطـــق  إلـــى  القانونیـــۀ" 

المستخدم".
التشـــییء: فی الدولۀ الخوارزمیۀ، یُنظر 
إلى المواطن بشـــکل متزایـــد على أنه 
أحداث  مســـار  ضمن  بیانـــات"  "نقطۀ 
"إنجاب  المثـــال،  الحیاة، على ســـبیل 

طفل"، "فقدان وظیفۀ".
قیاس الخیـــر العام: یُقـــاس النجاح من 
خلال معدلات التحویل، وزمن الاستجابۀ، 
ودرجات "رضا المستخدم" بدلاً من تحقیق 
یحول  وهذا  المعقدة.  القانونیۀ  الحقوق 
أولویۀ الدولـــۀ من العدالۀ الإداریۀ "هل 
هـــذا القـــرار قانونی؟" إلى التحســـین 

التشغیلی "هل هذه العملیۀ فعالۀ؟".

تقدیم الخدمات الاستباقی 
وتآکل القدرة على التصرف

یُعد موضوع الحوکمۀ الاستباقیۀ متکرراً فی 
استراتیجیات الذکاء الاصطناعی الوطنیۀ "لا 
سیما ’الأمۀ الذکیۀ’ فی سنغافورة و’استراتیجیۀ 
الذکاء الاصطناعی 2024-2026’ فی إستونیا". 
هنا، تســـتخدم الدولـــۀ خوارزمیات تنبؤیۀ 
لمنح المزایا أو الخدمـــات قبل أن یطلبها 

المواطن.
الفائدة: تقلیل کبیر فی "عدم الاستفادة" 
من المزایا الاجتماعیـــۀ من قبل الفئات 

السکانیۀ الضعیفۀ.
المخاطر الهیکلیۀ: یخلق هذا هیکل دولۀ 
"أبویًـــا". إذا حددت الدولـــۀ احتیاجاتک 
خوارزمیًا، یفقـــد المواطن قدرته الإداریۀ 
على التصرف. یشیر تحلیل الوثائق إلى 
أنه بینما یُصاغ مفهوم الاســـتباقیۀ على 
أنـــه "تمکین"، فإنـــه فی الواقـــع یرکز 
للدولۀ،  التنبؤیۀ  النماذج  الســـلطۀ داخل 
حیث لم یعد المواطن مطالبًا بالمشارکۀ 

فی عملیۀ صنع القرار.
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الکفاءة المؤسسیۀ وانحیاز 
"التحسین"

تهمیش الحالات الشاذة: یکشف تحلیل 
بروتوکولات  فـــی  عـــن نقص  الوثائق 
استراتیجیات  الاستثناءات" فی  "معالجۀ 
الذکاء الاصطناعی. عندما تکون الکفاءة 
هی المقیاس الأساســـی، فـــإن "الحالۀ 
الشاذة"، المواطن الذي لا تتناسب ظروف 
حیاته مـــع نموذج البیانات القیاســـی، 
یتعـــرض للحرمان هیکلیًـــا. وبالتالی، 
التوحید  الخوارزمیـــۀ"  "الدولـــۀ  تفضل 
القیاســـی على الاعتبار الدقیق والفردي 
الـــذي کان من الناحیۀ النظریۀ الســـمۀ 

الممیزة للبیروقراطیۀ المهنیۀ

العامۀ  الإدارة  غالبًا ما تستشـــهد وثائق 
بالذکاء الاصطناعی کحل "لندرة الموارد". 
فمن خلال تخصیص الموارد الخوارزمی، 
مراجعۀ  أولویات  تحدیـــد  للدولۀ  یمکن 
رعایۀ  قضایا  أو  الضریبیـــۀ،  الإقـــرارات 
الأطفال التی یجـــب التحقیق فیها، أو 

الطرق التی یجب إصلاحها.
منطق المتوســـط: تُصمـــم الخوارزمیات 
لتحقیق أقصى قـــدر من الکفاءة للحالۀ 

"المتوسطۀ" أو "الأکثر احتمالاً".

حدود الرقابۀ والمساءلۀ
الاصطناعی من هامش  الذکاء  انتقال  مع 
الدولۀ إلى صمیمها، یبرز التحدي المرکزي 
فی "فجوة المســـؤولیۀ". فی البیروقراطیۀ 
التقلیدیۀ، یمکـــن تتبع القرار الإداري إلى 
مسؤول معین أو سلطۀ مفوضۀ. فی الدولۀ 
"الأیدي الکثیرة"  الخوارزمیۀ، تحل مشکلۀ 
"لا توجد  البیروقراطیۀ محلها مشکلۀ  فی 

أیدي" فی الأتمتۀ.

تصنیف المخاطر وتفویض 
الرقابۀ

الذکاء  قانـــون  وثائق  تحلیل  یکشـــف 
الاصطناعی للاتحـــاد الأوروبی (2024) 
عن تحول نحو نهج قائم على المخاطر 
"المخاطر  بین  القانون  یمیز  الرقابۀ.  فی 
التصنیـــف  مثـــل  المقبولـــۀ"،  غیـــر 
الاجتماعی من قبل الحکومات، وأنظمۀ 
الذکاء الاصطناعی "عالیۀ المخاطر"، مثل 
تلک المســـتخدمۀ فی إنفـــاذ القانون، 

والهجرة، والخدمات العامۀ الأساسیۀ.
بالنسبۀ للأنظمۀ "عالیۀ المخاطر"، تفرض 
الوثائـــق متطلبات الإنســـان فی الحلقۀ 
ذلک،  ومع   ."Human-in-the-Loop - HITL"

یشـــیر تحلیل هذه التفویضات إلى توتر 
هیکلی:

عبء الامتثال: من خلال تصنیف معظم 
الذکاء الاصطناعی فی القطاع العام على 
أنـــه "عالی المخاطر"، تخلـــق الدولۀ عبئًا 
الفنیۀ،  "الوثائـــق  التوثیـــق  ثقیلاً مـــن 

التسجیل، وحفظ السجلات".
بینما یتطلـــب القانون  مفارقـــۀ الرقابۀ: 
وجـــود إنســـان للإشـــراف علـــى الذکاء 
"انحیاز  الأدبیات حول  الاصطناعی، تشیر 
الأتمتۀ" إلى أن المشرفین البشریین غالبًا 
ما یذعنون لنتائج الآلۀ، مما یجعل "الإنسان 
فی الحلقۀ" ضمانۀ رمزیۀ ولیست جوهریۀ.

من المراجعۀ اللاحقۀ إلى 
تقییمات الأثر المسبقۀ

الـــذي تم تحدیده  یُعد الاتجاه المهم 
لمنظمۀ  الاصطناعی  الذکاء  مبادئ  فی 
 "OECD" التعـــاون الاقتصادي والتنمیۀ
والتوجیه الکندي بشـــأن اتخـــاذ القرار 
الأثر  التحول نحـــو تقییمات  الآلی هو 

."AIAs" الخوارزمیۀ
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تقلیدیًا، تکون الرقابـــۀ الإداریۀ تفاعلیۀ 
اتخاذ  بعد  القضائیـــۀ  المراجعۀ  "تحدث 
القرار". تمثل تقییمـــات الأثر الخوارزمیۀ 
تحولاً نحو الرقابۀ الاســـتباقیۀ أو المسبقۀ 

."ex-ante"
التحول الهیکلی: قبل نشر الخوارزمیۀ، •

تأثیرها  تقییـــم  الدولۀ  علـــى  یجب 
المحتمل على المســـاواة والخصوصیۀ 

والإجراءات القانونیۀ الواجبۀ.
یشیر تحلیل نماذج • الأدلۀ الوثائقیۀ: 

تقییم الأثر الخوارزمیۀ إلى أن "حدود 
الرقابۀ" تُدفع إلى مرحلۀ مبکرة فی 
دورة السیاســـۀ. لـــم تعد المســـاءلۀ 
بل  خطأ؛  بتصحیـــح  فقـــط  تتعلق 

تتعلق بـ "تبریر التصمیم" نفسه.

الحق فی الشرح وحدود "تقدیم 
الأسباب"

یُعد "واجب تقدیم الأسباب" حجر الزاویۀ 
فی العدالۀ الإداریۀ. إذا حُرم مواطن من 
میزة، یجب على الدولۀ أن تشرح السبب. 
فی الدولۀ الخوارزمیۀ، قد یکون "السبب" 
عبارة عن مجموعۀ من الأوزان فی شبکۀ 

عصبیۀ.
العامۀ  اللائحـــۀ  وثائق  تحلیـــل  یُظهر 
لحمایـــۀ البیانـــات "GDPR، المـــادة 22" 
والمخطط الأمیرکی لقانون حقوق الذکاء 
الاصطناعی "حقًا فی الشـــرح" ناشئًا "وإن 

کان غالبًا غامضًا من الناحیۀ القانونیۀ".
الشرح التقنی مقابل الشرح الإداري: توجد •

تم  "کیف  التقنـــی  الشـــرح  بین  فجوة 
ترجیـــح المتغیرات" والشـــرح المعیاري 
صلۀ  ذات  المتغیـــرات  هـــذه  "لمـــاذا 

بالقانون".

حدود المراجعـــۀ: إذا لم یتمکن القاضی •
من فهم "منطق" نمـــوذج اتخاذ القرار، 
فإن إمکانیۀ المراجعۀ القضائیۀ نفسها 
مهددة. تشیر الوثائق التی تم تحلیلها 
إلى أن الدولۀ تحاول حل هذه المشکلۀ 
من خلال طلب "قابلیۀ التفســـیر حسب 
التصمیم"، ومع ذلک نـــادراً ما تحدد ما 
یشـــکل شـــرحًا "کافیًـــا" للمواطن غیر 

الخبیر.

إعادة إضفاء الطابع الإنسانی 
على القرار النهائی

ربما یکون الحد الأکثـــر أهمیۀ الذي یتم 
رسمه فی وثائق السیاسۀ الحدیثۀ هو مبدأ 
"عـــدم التفویض". یشـــیر تحلیل الورقۀ 

البیضاء لتنظیـــم الذکاء الاصطناعی فی 
المملکۀ المتحدة ومسودات مجلس أوروبا 
إلـــى توافـــق فـــی الآراء بأن القـــرارات 
"النهائیۀ" ذات المخاطر العالیۀ یجب أن 

تظل امتیازًا بشریًا.
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فضیحۀ "إعانات الأطفال" 
 .."Toeslagenaffaire" فی هولندا
مأساة الصندوق الأسود

نماذج تطبیقیۀ.. دروس من 
واقع "الدولۀ الخوارزمیۀ"

لتحویل المفاهیم النظریۀ الســـابقۀ إلى 
واقع ملموس، یستعرض هذا القسم ثلاث 
حالات دولیـــۀ تبرز التبایـــن بین کفاءة 
الخوارزمی،  الانحیـــاز  ومخاطـــر  الأتمتۀ 
مع  القانونیۀ  الأنظمـــۀ  تعاملت  وکیف 

هذه التحدیات.

تُعد هذه الحالۀ المثال الأبرز على "الظلم 
الضرائب  ســـلطات  اســـتخدمت  الآلی". 
الهولندیۀ خوارزمیۀ للتعلم الآلی لتحدید 
إعانات  طلبات  فـــی  الاحتیال  احتمالات 

رعایۀ الأطفال.
.

 .."Bürokratt" إستونیا وبرنامج
الرؤیۀ المتفائلۀ للحوکمۀ 

الاستباقیۀ
تمثل إستونیا الوجه الإیجابی لـ "الدولۀ 
الخوارزمیۀ" من خلال مفهوم "الحکومۀ 

غیر المرئیۀ"

أدت الفضیحۀ إلى  الـــدرس المســـتفاد: 
اســـتقالۀ الحکومۀ الهولندیۀ فی 2021، 
وأثبتت أن "کفاءة التنبؤ" لا یمکن أن تبرر 

غیاب "الشفافیۀ المعیاریۀ".

الخلل الخوارزمـــی: اعتمدت الخوارزمیۀ •
منحازة، مثل  "مؤشـــرات مخاطر"  على 
الدخل  أو  المزدوجۀ  الجنســـیۀ  امتلاك 
المنخفـــض، ممـــا أدى لاتهـــام آلاف 

العائلات زوراً بالاحتیال.

النتیجۀ الإداریـــۀ: أُجبرت العائلات على •
أدى لإفلاس  مبالغ ضخمۀ، ممـــا  إعادة 
الکثیریـــن وتفکک أســـر. لم یســـتطع 
الشاشۀ"  مستوى  "بیروقراطیو  الموظفون 

تفسیر قرارات الآلۀ للمواطنین.

النجـــاح هنا لم • الدرس المســـتفاد: 
یکن تقنیاً فحســـب، بل اعتمد على 
وبنیۀ   "Data Trust" البیانـــات  ثقـــۀ 
بتبادل  تســـمح  قانونیـــۀ  تحتیـــۀ 
المرة  "مبدأ  المؤسسات  البیانات بین 

واحدة فقط".

مســـاعداً • إســـتونیا  طورت  التطبیـــق: 
افتراضیاً قائماً على الذکاء الاصطناعی 
الوصول  للمواطنین  یتیـــح   "Bürokratt"
الأوامر  عبر  الحکومیۀ  الخدمات  لجمیع 
الصوتیۀ. الأهم من ذلک هو "الخدمات 
الاستباقیۀ"؛ فعند تسجیل ولادة طفل، 
تقوم الخوارزمیات تلقائیاً بتفعیل منح 
الأمومۀ، وتسجیل الطفل فی الحضانۀ، 
وتحدیث السجلات الضریبیۀ دون طلب 

من الوالدین

نظام "Robodebt" فی أسترالیا.. 
عندما یغیب "الإنسان فی 

الحلقۀ"
استخدمت الحکومۀ الأسترالیۀ نظاماً آلیاً 
لاســـترداد الدیون من مستفیدي الرعایۀ 
الاجتماعیـــۀ مـــن خلال مطابقۀ بیانات 

الدخل تلقائیاً..
الإشکالیۀ: ألغى النظام دور الموظف •

التناقضات،  مراجعـــۀ  فی  البشـــري 
تباین  أي  أن  الخوارزمیـــۀ  وافترضت 
"دین مستحق" على  البیانات هو  فی 

المواطن، مما عکس "قرینۀ البراءة".
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تولیف ومناقشۀ.. العقد 
الاجتماعی الجدید للدولۀ 

الخوارزمیۀ
أُجري فی  الذي  الوثائق  یکشف تحلیل 
الأقســـام الســـابقۀ عن دولـــۀ فی طور 
التحول. إن "الدولۀ الخوارزمیۀ" لیســـت 
مجرد نســـخۀ أکثـــر کفاءة مـــن الدولۀ 
البیروقراطیۀ؛ بل هی دولۀ تعمل على 
مختلف.  ومعیـــاري  وجـــودي  أســـاس 
یلخص هذا القســـم نتائجنا لمناقشـــۀ 
الآثار الأوســـع على العقـــد الاجتماعی 

والحوکمۀ الدیمقراطیۀ.

الدرس المستفاد: تؤکد هذه الحالۀ أن •
"إزاحۀ الســـلطۀ التقدیریۀ" من البشر 
إلـــى الکـــود البرمجـــی دون رقابـــۀ 
قضائیۀ فعلیۀ تـــؤدي إلى تقویض 

سیادة القانون.

النتیجۀ: أصـــدرت المحکمۀ الفیدرالیۀ •
حکماً بعدم قانونیۀ النظام، واضطررت 
بملیارات  تعویضـــات  لدفع  الحکومۀ 

الدولارات.

المفاضلۀ بین الکفاءة 
والمساءلۀ.. "مسرح الامتثال"

"الإنســـان  یُعد  بینما  أنه  الوثائق  تُظهر 
فی الحلقۀ" مطلبًـــا قانونیًا، فإن الواقع 
التقنی لمعالجۀ البیانات عالیۀ الســـرعۀ 
والکثافـــۀ یجعـــل التدخـــل البشـــري 
"حدود  تُدفع  الجوهري شبه مســـتحیل. 
الرقابۀ" بعیدًا جـــدًا فی المراحل الأولیۀ 
"إلى مرحلۀ التصمیـــم" لدرجۀ أن قدرة 
المواطن على الاعتراض على قرار فردي 
المساءلۀ  أصبحت  فعال.  بشـــکل  تُحید 
مســـألۀ "تدقیق نظام" بـــدلاً من "عدالۀ 

فردیۀ".

یکشف تحلیلنا للقسم "الکفاءة" والقسم 
"الرقابۀ" عن احتـــکاك جوهري. فبینما 
الأولویۀ  الوطنیۀ  الاستراتیجیات  تُعطی 
الاحتکاك"  مـــن  "الخالیـــۀ  للخدمـــات 
و"الاســـتباقیۀ"، تحاول الأطـــر القانونیۀ 
مثل قانون الـــذکاء الاصطناعی للاتحاد 
"الاحتکاك" من  إدخـــال  إعادة  الأوروبی 

خلال تقییمات الأثر والرقابۀ البشریۀ.
والنتیجۀ هی ما یمکن تســـمیته "مسرح 

الامتثال". 
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"تحجر" القانون الإداري
إحدى أهم النتائج التی توصل إلیها هذا 
البحـــث هـــی التحـــول مـــن "القواعد 
المکتوبـــۀ" إلى "المنطـــق المبرمج". فی 
البیروقراطیـــۀ التقلیدیۀ، یمکن تطبیق 
تغییـــر السیاســـۀ عبر مذکـــرة أو لائحۀ 
جدیدة. أما فی الدولـــۀ الخوارزمیۀ، فإن 
السیاسۀ تُدمج فی بنیۀ الکود.یؤدي هذا 

إلى تحجر القانون:
الجمود: بمجرد ترمیز منطق السیاسۀ فی 
نموذج تعلم آلـــی معقد، یصبح تعدیله 
"المنطق السلیم" أو  أکثر صعوبۀ لمراعاة 

"الإنصاف" فی حالات محددة.
إزاحۀ السلطۀ التقدیریۀ: أصبحت "السلطۀ 
التقدیریۀ" التی کان یتمتع بها الأخصائی 
الاجتماعـــی فـــی الســـابق الآن بید مطور 
البرمجیـــات أو عالـــم البیانـــات الذي قام 

بضبط أوزان الخوارزمیۀ.

العجـــز الدیمقراطـــی: نظرًا لأن هـــذه المعاییر 
التقنیۀ نادرًا ما تخضع للنقاش العام أو الرقابۀ 
البرلمانیـــۀ، فإن جزءًا کبیرًا مـــن عملیۀ صنع 
القوانیـــن "الواقعیـــۀ" یحدث خـــارج العملیۀ 

الدیمقراطیۀ.

نحو "المصلحۀ العامۀ 
حسب التصمیم"

بناءً علـــى تحلیل الوثائق، کیف یمکن 
للدولـــۀ الخوارزمیـــۀ أن تظـــل دولـــۀ 
دیمقراطیۀ؟ نقتـــرح ثلاثۀ تحولات فی 

إطار السیاسۀ:
من "الإنسان فی الحلقۀ" إلى "الإنسان •

فی القیادة": یجـــب ألا تکون الرقابۀ 
مجـــرد "خانـــۀ اختیـــار" فـــی نهایۀ 
العملیۀ. یجـــب أن تفرض الوثائق أن 
قابلۀ  لتکـــون  الخوارزمیات  تُصمـــم 
الـــوکلاء  یتمتـــع  وأن  للمقاطعـــۀ، 
والسلطۀ  التقنیۀ  بالثقافۀ  البشـــریون 
القانونیۀ لتجـــاوز مخرجات الآلۀ دون 

عقوبۀ مهنیۀ.
قابلیۀ شرح الخوارزمیات کحق مدنی: •

یجب على الحکومات تجاوز الشفافیۀ 
قابلیۀ  إلـــى  الکود"  "إظهـــار  التقنیۀ 
الشرح المعیاریۀ "شرح المنطق بعبارات 
قانونیۀ بشـــریۀ". یجب اعتبـــار القرار 
الطبیعیۀ  باللغۀ  الذي لا یمکن شرحه 

باطلاً قانونیًا.
یجب • التصمیم:  حسب  الطعن  قابلیۀ 

أن یعیـــد تصمیـــم الخدمـــۀ إدخال 
یتضمن  أن  یجب  المنتج".  "الاحتکاك 
کل قرار آلی زر "طعن" مدمجًا وســـهل 
الوصول إلیه یؤدي إلى مراجعۀ بشریۀ 
فوریۀ، مما یضمن أن السعی لتحقیق 
الحق فی الإجراءات  الکفاءة لا یتجاوز 

القانونیۀ الواجبۀ.

تحویل العقد الاجتماعی إلى 
بیانات

على  التقلیدي  الاجتماعـــی  العقد  یُبنى 
مجموعۀ من الحقوق والواجبات المتبادلۀ 
بیـــن الدولـــۀ والمواطن. تُدخـــل الدولۀ 
حلقـــۀ  ثالثًـــا..  عنصـــرًا  الخوارزمیـــۀ 
البیانات.کمـــا یظهر فی اســـتراتیجیات 
"الأمۀ الذکیۀ"، تقـــدم الدولۀ الآن صفقۀ 
فمقابل  الخدمـــۀ".  مقابـــل  "البیانـــات 
الحصول على مزایا "خالیۀ من الاحتکاك" 
ودعم استباقی، یجب على المواطن توفیر 
تدفق مستمر من البیانات الدقیقۀ. وهذا 
یحـــول المواطن من فاعل سیاســـی إلى 
کائن بیانات. یشیر تولیف نتائجنا إلى أن 
"الخصوصیۀ"  تُترك وشأنک  أن  الحق فی 
یُســـتبدل بــــواجب أن تُعرف "مشـــارکۀ 
العامۀ  للخدمۀ  مســـبق  کشرط  البیانات" 

الفعالۀ.
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•

الخاتمۀ
إن الانتقـــال إلى الدولۀ الخوارزمیۀ هو تحول هیکلی لا رجعۀ فیه. تُظهر أبحاثنا أنه 
بینما یوفر الذکاء الاصطناعی وعدًا بدولۀ أکثر اســـتباقیۀ وکفـــاءة وتخصیصًا، فإنه 
یخاطر بإفراغ المبادئ الأساســـیۀ للعدالۀ الإداریۀ. من خلال تحلیل وثائق السیاســـۀ 

الأولیۀ، حددنا أن "حدود الرقابۀ" تتخلف حالیًا عن "منطق التحسین".
یتمثل التحدي الـــذي یواجه الدولۀ الحدیثۀ فی ضمان أننا فی ســـعینا نحو "الدولۀ 
الخوارزمیۀ" لا نفقـــد "الدولۀ الدیمقراطیـــۀ". لا یکمن مســـتقبل الإدارة العامۀ فی 
استبدال الحکم البشري بالآلات، بل فی التکامل الصارم والشفاف والمقید قانونًا بین 

الاثنین.
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